[Tapez le titre du document]


[image: image3.png]


جامعة عمار ثليجي الأغواط 

كلية العلوم السياسية والحقوق
قسم :الحقوق
[image: image4.png]



[image: image5.png]
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إهداء
الحمد لله الذي هدنا إلى هذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
           " وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ" سورة هود الآية 88

إلى من كلله الله بالهيبة والوقار. .. . إلى من علمني العطاء بدون انتظار. .. . 

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار. .. . أرجوا من الله أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد

حان قطافها بعد طول انتظار. .. . وستبقى كلماتك نجوى أهتدي بها اليوم والغد وإلى الأبد.. 

"والدي العزيز "

إلى ملكتي  في الحياة. .. . إلى معنى الحب ومعنى الحنان والتفاني. .. . إلى بسمة الحياة

و سر الوجود. .. . إلى من كان دعائها سر نجاحي. .. .. وحنانها بلسم جراحي. .. . إلى

أغلى الحبايب "أمي الحبيبة "
إلى المرأة المعجزة التي تجعل كلّ شيء ممكنًا بصبرها ودعمها: إليكِ زوجتي الغالية 
إلى من حلّت بركة وجودهم في حياتي، ومن ملأت ضحكاتهم الجميلة عمري، أولادي إلى زينة حياتي وبهجتها، إلى الابتسامات التي تغدق عليّ الأمل 
إليكم أهدي ثمرة جهدي وعملي المتواضع 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدًا. أما بعد:
لقد قام التشريع الإسلامي على جلب المصالح ودرء المفاسد، وما ذلك إلا للحفاظ على هذا الإنسان الذي أكرمه الله وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ وَحَمَلْتَهُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّن الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا) 
ومن أعظم أنواع التكريم حماية الإنسان ورعايته، ومن أهم وأعظم ما رعاه التشريع الإسلامي موضوع الأموال، ليحيا الإنسان حياة كريمة، حياة الأمن والأمان حياة يأمن فيها كل فرد من أفراد المجتمع على نفسه و عرضه وماله، ولأجل هذا الغرض حرَّم الله الاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال، بل لقد جعلت الشريعة الإسلامية حفظ الأموال وصيانتها من الضرورات الخمس التي يجب المحافظة عليها. ومن صور الاعتداء على المال السرقة التي حرمها الشارع الحكيم

قال: الله تعالى ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
 فنهى سبحانه عن أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليها بأي وجه من الوجوه ، ومن جملة الوجوه التي تفسد الأموال، ويسطو بها المجرمون على أموال الناس بالباطل السرقة، فجريمة السرقة من أقدم أنواع الجرائم كما عبرت عن ذلك الكتابات والدراسات التاريخية والنقوش التي تم العثور عليها ، فهي تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع وممتلكاته بل تسبب إلحاق الضرر بالأرواح أحيانا، وهي من القضايا التي لا تخلو جلسات المحاكم منها.

 تكمن أهمية هذا البحث في أهمية موضوعه، ومعرفة الحكم الشرعي فيمن يسرق أموال الناس، وذلك عن طريق التأصيل الشرعي لهذا العمل المحرم.
ثانياً : التطلّع على ما مدى الاختلاف أو الاتفاق الواقع بين أحكام القانون الوضعي وأحكام الشريعة الإسلامية في جريمة السرقة.

ثالثا : تقديم تصور عام لأحكام السرقة في التشريع الإسلامي والتشريع الوضعي الجزائري
رابعاً : موضوع البحث ذو أهمية كبرى وهو جدير بالبحث والتنقيب للحصول على الإجابة الكافية الشافية الوافية فى حكم السرقة والآثار الخطيرة المترتبة عليها.

خامساً وقع اختياري للموضوع على أساس انتشار السرقة والنهب بصورة واضحة داخل المجتمع ، بحيث أصبح الإنسان غير آمن على نفسه وماله.

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
أولا:بيان أهمية الفقه الجنائي الإسلامي في الحفاظ على الأموال.

ثانياً : بيان أركان جريمة السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري.

ثالثاً : بيان أحكام جريمة السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري 
رابعاً : إظهار مدى الاختلاف أو الاتفاق أحكام القانون الوضعي وأحكام الشريعة في جريمة

السرقة .

من هنا نأتي الى طرح الإشكالية التالية:كيف عالج المشرع الجزائري جريمة السرقة في ظل القانون24-06؟
وللإجابة على الإشكالية ارتأينا الاعتماد على المنهج الوصفي والمقارن في معظم جوانب هذه الدراسة، حيث من خلال المنهج الوصفي معتمد على التحليل تسنى لنا عرض وتحليل ومناقشة مختلف المواد القانونية المتعلقة بالموضوع إلى جانب مقارنة لأهم الأنظمة القانونية للدول التي أصدرتها التشريعات ذات الصلة في هذا المجال وتقيم مدى ملائمة السياسة التشريعية لهذه الدول بشأن مواجهة هذه الجريمة.


    تعتبر السرقة من ضمن أقدم الجرائم التي لزمت حياة الإنسان ولقد عاقبت الشرائع والنظم القانونية المختلفة نظرا لخطورتها في المجتمع لإتيانها على المال ولأن الأخير عصب الحياة فقد صانها الإسلام والقانون على حدا سواء بالآيات والأحاديث وبالنصوص القانونية ولكنهما لم يعرفها هذه الجريمة تاركين الأمر للفقهاء، حيث عرف فقهاء الشريعة الإسلامية السرقة حسب إنتمائاتهم المذهبية، كما عرفها فقهاء القانون الوضعي عبر مراحل تطور المجتمع والقانون.
ومن جهة ثانية فإن السرقة بإعتبارها من جرائم الأموال فإنها تشتبه ببعض الجرائم، ففي الشريعة الإسلامية تشتبه جريمة السرقة الصغرى بجريمة السرقة الكبرى،

المبحث الأول:مفهوم جريمة السرقة وانواعها 
    عرف فقهاء القانون الوضعي جريمة السرقة وركزوا في تعريفهم على عنصر الإختلاس، حيث اعتبروه ركنا أساسيا لقيامها، عكس الشريعة الإسلامية التي تعتبر أخذ مال الغير خفية ركنا أساسيا لهذه الجريمة و أن الإختلاس جريمة قائمة بذاتها تستوجب التعزير.
المطلب الأول:تعريف جريمة السرقة 
   هي كل عمل غير مشروع يقع على الإنسان في نفسه، أو ماله، أو عرضه، أو على المجتمع، و مؤسساته و نظمه السياسية و الاقتصادية، و قد يقع أيضا ، على الحيوان.

الفرع الأول:التعريف اللغوي
   ذكرت كتب اللغة أن كلمة جريمة مشتقة من مادة "جرم"؛ بمعنى كسب و قطع. جاء في لسان العرب: جرم يجرم جوما و احترام أي كسب، و جرمه يجرمه جرماً : قطعه قال - تعالى - وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَتَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى  أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا  و هي مشتقة من "جرم" بمعنى ذنب، يقال لفاعله: مجرم وللفعل جريمة.
وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جوما من سأل عن شيء لم حرم فحوم من أجل مسألته .

فتنتهي الجريمة في معناها اللغوي إلى أنها فعل الأمر الذي يستقبح و لا يستحسن، وأن المجرم هو الذي يقع منه أمراً غير مستحسن مصراً عليه مستمرا فيه راضيا به.

الفرع الثاني:التعريف الاصطلاحي 
   عرف الماوردي الجرائم "بأنها محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد، أو تعزير  والمحظورات تشمل ارتكاب فعل ما نهى الشرع عنه ،تحريما، أو ترك ما أمر الشرع بفعله إيجابا ، فالحد إذا نوع من المعاصي رتب الشرع عليها عقابا دنيويا مردها إلى القضاء الشرعي في إصدار الحكم، و إلى ولي الأمر في تنفيذ هذا الحكم، ويتبين من تعريف الجريمة أن الفعل أو الترك لا يعتبر جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبة، ويعبر الفقهاء عن العقوبات بالأجزية، ومفردها جزاء، فإن لم تكن على الفعل، أو ترك عقوبة فليس بجريمة."
الفرع الثالث:التعريف الشرعي
   الواقع أن التشريعات الحديثة ومنها العربية كلها اخذت عن القانون الروماني فهو يمثل الأصل التاريخي لكل القوانين، ولهذا يكون من الضروري عند تعريف السرقة التعريض المفهومها عند المشروع الروماني، ثم المشرع الفرنسي باعتباره الأصل المباشر للتشريعات العربية.

لذا فقد عرفت السرقة في القانون الروماني (بانها استيلاء الجاني على ملكية المال المسروق أو منفعته أو حيازته) وفي القانون الفرنسي السرقة هي إختلاس بسوء قصد شيئا لا تعود ملكيته للمتهم بالسرقة). وفي التشريعات العربية عرف المشرع السوري والأردني السرقة بانها أخذ مال الغير المنقول دون رضاه. والمشرع المصري نص على أنه كل من اختلس منقولا مملوكا للغير فهو سارق .

أما بخصوص المشرع الجزائري فقد عرف السرقة من خلال تعريفه للسارق، إذ نصت المادة 350 ق.ع بأن: (كل من اختلس شيئا غير مملوكا له يعد (سارقا ويلاحظ هذا التعريف أن المشرع الجزائري قد استعمل "شيئا"، الذي يشمل العقارات والمنقولات والمستقر عليه في هذا الفقه أن العقارات لا تصلح بطبيعتها أن تكون محلا لجريمة السرقة، ويرجع السبب الأساسي فيما ذهب إليه المشرع حسب آراء الفقهاء هو النقل الحرفي لنص المادة 379 ق . ع . الفرنسي التي تعرف السارق.

والمشرع الجزائري في المادة 350 من قانون العقوبات استعمل لفظ "شيء" ترجمة للكلمة الفرنسة "Choe" وكان الأولى به ألا يلجأ إلى الترجمة الحرفية تجنبا للخطا الذي وقع فيه

أما المشرع المصري وخلافا للمشرع الجزائري فقد حصر محل السرقة في المنقولات وحدها فنص في المادة 311 ق. ع المصري على مايلي : كل من اختلس منقولا فهو سارق).

غير أن هناك من الفقهاء من يرى أن المشرعين: الجزائري والمصري قد استعملا كلمة اختلاس في تعريفها للسارق، وهو استعمال غير موفق لعدم مطابقة كلمة "اختلاس" من الناحية القانونية للفعل المميز للسرقة، فكلمة اختلاس ليست ترجمة صحيحة للكلمة الفرنسية sous traction التي تعني الأخذ، وإنما تقابلها في اللغة الفرنسية كلمة Déroulement التي استعملها القانون الفرنسي لجريمة الإختلاس الأصلية وهذا مايبدو في نص المادة 169 من قانون العقوبات الفرنسي الخاصة باختلاس الاموال الحكومية.

  إذ ان بعض الفقهاء الفرنسيين أو ضحوا في تفسيرهم للمادة السالفة الذكر الفرق بين كلمة Déroulement التي تعني الاختلاس وكلمة Sous tractin التي تقابلها في اللغة الفرنسية

كلمة "الأخذ.

  وقد استعملت بعض القوانين هذه الكلمة كمقابل للكلمة الفرنسية Sous traction ومن ذلك القانون السوري للعقوبات في المادة 621 وكذلك المادة 392 من قانون العقوبات الأردني والمادة 235  من قانون العقوبات اللبناني.
  وأخيرا نخلص إلى تعريف للسرقة والتي تعتبر من الجرائم التي يشترط لوقوعها اعتداء على الحقوق المالية للأفراد، أي مجموعة العناصر التي تكون لوقوعها اعتداء على الحقوق المالية، أي مجموعة العناصر التي تكون الجانب الإيجابي وترتكب عادة بدافع الطمع والثراء غير المشورع . وقد نص عليها في المواد 350 إلى 382 من قانون العقوبات الجزائري. 

المطلب الثاني:أنواع جريمة السرقة
  تُعدّ جريمة السرقة من أقدم الجرائم التي عرفتها المجتمعات الإنسانية، لما لها من أثر مباشر على أمن الأفراد وسلامة ممتلكاتهم، وعلى استقرار المجتمع بوجه عام. وقد أولى المشرّع الجزائري هذه الجريمة اهتمامًا خاصًا، حيث أفرد لها مواد تفصيلية في قانون العقوبات، مع تكييفات مختلفة بحسب ظروف ارتكابها وخطورتها تم إعادة تصنيف وتكييف جريمة السرقة وفقًا لخطورة الفعل وظروف ارتكابه. ويمكن تصنيف أنواع جريمة السرقة كما يلي:

الفرع الأول:جريمة السرقة على شكل مخالفة وفقا للمادة464 من قانون العقوبات: 

وهي السرقة التي لا تتوافر فيها ظروف مشددة، وتكون فيها القيمة المسروقة ضئيلة.

-السرقة على شكل مخالفة (المادة 464 من قانون العقوبات):

-تتمثل في سرقة أشياء بسيطة أو ذات قيمة زهيدة جدًا.

-يعاقب بغرامة من 3000 الى 6000دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر:
1-كل من قطف وأكل ثمارا مملوكة للغير في مكان وجودها ذاته.

2-كل من جمع بقايا المحاصيل سواء بيده أو بألة زراعية من حقل لم تحصده محاصله او لم ترفع منه بكاملها او قام بجني بقايا الكروم منه.

3-كل من وضع أو ترك مواد أو أية أشياء أخرى في مجاري او عيون مياه من شأنها أن تعوقها.

الفرع الثاني:السرقة على شكل جنحة:

-يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية.

-تكون جنحة عندما:

-لا يُستخدم فيها العنف.

-لم تُرتكب ليلاً أو من طرف أكثر من شخص.

-لم تقع ضد ضعيف (كالطفل أو العجوز).

-لم تكن في أماكن محمية (كالبيوت المغلقة أو المساجد...).
أولاً: السرقة البسيطة (الجنحة البسيطة)

المادة 350 من قانون العقوبات تنص على:"يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من ارتكب السرقة."لا تتوافر فيها ظروف مشددة (ليست ليلاً، لا استعمال أسلحة، لا عنف، لا جماعة... إلخ). وتعتبر جنحة عادية أيضا تُحال إلى محكمة الجنح.

ثانيًا: السرقة المشددة على شكل جنحة
المادة 350 مكرر 2 : (أضيفت ق 01-09)
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة500.000 دج الى 1.500.000 دج على الجرائم المنصوص عليها فى المادة 350 مكرر أعلاه متى توافرت أحد الظروف الآتية:

- إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة

- إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،

- إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،

- إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة

أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية.."

المادة 353 (قانون 06-23 وقانون 24-06).
يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية :

1- اذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به
أو باحتجاز شخص أو أكثر،

2- إذا ارتكبت السرقة ليلا.

3 -إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر.

4-إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساكن أو الغرف أو الدور سواء كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى أو في توابعها.

5-إذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم.

6-إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه
الفرع الثالث:جريمة السرقة على شكل جناية
وتكون السرقة مشددة عندما تتوافر فيها ظروف تجعلها أكثر خطورة، وبالتالي تُكيّف كـجناية.
حيث تنص
المادة 351 (ق 06-23+ق24-06)
يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المؤقت من عشرين (20) الى ثلاثين (30) سنة،اذا كانوا يحملون او يحمل احد منهم أسلحة ظاهرة او مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر. وتطبق العقوبة ذاتها اذا كان الجناة يضعون السلاح او يضعه احدهم في المركبة التي استقلوها الى مكان الجريمة او استعملوها في تأمين فرارهم.

المادة 351 مكرر (ق06-23)
تكون عقوبة السرقة السجن المؤبد

1- إذا ارتكبت أثناء حريق أو بعد انفجار أو انهيار أو زلزال أو فيضان أو غرق أو تمرد أو فتنة أو أي اضطراب آخر،

2- إذا وقعت على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي أو الخصوصي.
المبحث الثاني:اركان جريمة السرقة 

جريمة السرقة كغيرها من الجرائم العمدية تقوم على أركان تتمثل في الركن الشرعي ، الركن المادي ، الركن المعنوي وهو ما سنتطرق إليه بالشرح و التوضيح فيما يلي :

المطلب الأول:الركن الشرعي :

وهو النص المعاقب على فعل السرقة أي كانت صفتها وفقا لنصوص مواد قانون العقوبات لا سيما المادة 350 منه و التي تؤكد تحريم الفعل بقولها كل من إختلس شيئا مملوكا للغير يعد سارقا و يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من500.000 دج إلى 100.000دج وكذا النصوص المتعلقة بتحديد أنواع السرقات ووصفها القانوني سواء جناية كانت أو جنحة أو مخالفة وكذا العقوبات المتفاوتة فيها.
حدد المشرع عقوبات مختلفة لجريمة السرقة وهذا إعتمادا على الشيء المسروق أو زمان أو مكان وقوع فعل السرقة بالإضافة إلى الطريقة التي تتم بها ،وهو بهذا منح العقوبة شرعية لا يمكن تجاهلها لكون الجزاء من جنس العمل.
المطلب الثاني:الركن المفترض 

الركن المفترض (أو الركن المادي المفترض) في جريمة السرقة يتمثل في وجود مال منقول مملوك للغير يمكن اختلاسه. وهذا يعني أنه لا يمكن قيام جريمة السرقة ما لم يكن هناك:

· مال: أي شيء ذو قيمة مالية.

· منقول: أي قابل للحركة (بعكس العقار).

· مملوك للغير: لا يمكن سرقة مالك لماله، فلا تقوم السرقة إذا لم يكن المال في ملكية شخص آخر.

المطلب الثالث:الركن المادي

    يتكون من ثلاث عناصر وهي الفعل والنتيجة والعلاقة السببية التي تربط بينهما، والفعل في الركن المادي للسرقة هو الإختلاس ويقصد به الإستيلاء على الحيازة الكاملة رضاء المالك أو الحائز السابق".
أما النتيجة الإجرامية فهي إنتقال الحيازة الكاملة والإستيلاء عليها من طرف الفاعل ،وهكذا يجتمع في فعل الإختلاس السلوك والنتيجة والعلاقة السببية بينهما ، وبهذا يتزاوج العنصران داخل علاقة سببية إذ لا تنفصل النتيجة عن الفعل إلا في حالة الشروع أو المحاولة ،ولبيان الركن المادي في جريمة السرقة يتعين أن نتناول بالبحث ثلاثة مواضيع أولاً بيان فعل الإختلاس وثانيا عناصرهذا الفعل وثالثا تمام فعل الإختلاس أو الشروع فيه.

بیان فعل الإختلاس : نظرا لعدم وجود تعريف للإختلاس في التشريعات الجنائية فقد سلك الفقه مناهج ثلاث في تحديد هذا المفهوم و الذي ظهرت العديد من النظريات لشرحه وتوضيحه ، فإختلاس المال في حالة السرقة هو العنصر الأساس الذي يقوم عليه البنيان القانوني لهذه الجريمة، لكونه النشاط الغير مشروع الذي يؤدي إلى سيطرة الجاني على الشيء المسروق والظهور عليه بمظهر المالك ، ولتبيان اللحظة التي يتم فيها هذا العنصر الجوهري ، فإن الفقه قد بذل مجهودات كبيرة وهذا بظهور نظريتان: الأولى تضيق من نطاق الإختلاس وتعرف بالنظرية التقليدية أو بالمنهج التاريخي الذي يضم فترتين، والثانية توسع من نطاقه ليشمل كافة الصور التي يسعى فيها الجاني إلى تملك مال الغير بطريق غير مشروع وتعرف بالنظرية الحديثة أو بالمنهاج القانوني ، وسوف نتناول هاتين النظريتين بإختصار على النحو التالي :

النظرية التقليدية : عرف أصحابها الإختلاس بأنه الإستلاء على ممتلكات الغير بسوء نية ، ويرى جانب من الفقه بأن هذا المدلول يسوده الغموض لكونه يؤدي إلى الخلط بين السرقة و النصب وخيانة الأمانة لكون أنه كان معروفا لدى الرومان وبتطويرهم لمفهوم الإختلاس على أساس أنه نزع الشيء أو نقله أو أخذه دون رضاء مالكه بقصد تملكه"أمكن التمييز بين السرقة وكلا من جريمتي خيانة الأمانة والنصب ، فإذا كان الجاني في جريمة النصب يحتال على المجني عليه فيسلمه الأخير المال برضاه و في جريمة خيانة الأمانة يكون قد تسلم المال من المجني عليه بموجب عقد من عقود الأمانة، فإن الجاني في جريمة السرقة لا يتسلم المال المسروق من المجني عليه وإنما ينتزعه ويأخذه أو ينقله من حيازة المجني عليه إلى حيازته دون رضاء الأخير وبالرغم مما سبق فإن تحديد معنى الإختلاس وفقا لمفهوم هذه النظرية قد أظهر قصورا وأدى إلى نتائج خطيرة ، وعلى سبيل المثال إذا كان الجاني قد تسلم المال من المجني عليه لمجرد رؤيته فاستولى عليه، فإنه لا يسأل عن السرقة، لأن الجاني وفقا للنظرية التقليدية لم ينتزع المال من صاحبه ولم يأخذه، كما هو الحال حين يقوم البائع بتسليم المشتري المال لمن يرغب بشرائه كي يطلع عليه قبل الشراء، فيغتنم الفرصة ويهرب بالمال ففعله لا يعد سرقة ، وإزاء هذه الثغرة إلتجأ أصحاب هذه النظرية إلى القول بفكرة التسليم الإضطراري الأمر الذي دفع القضاء الفرنسي إلي اعتبارها من قبيل الاختلاس الذي تقوم به جريمة السرقة و الذي تم التأسيس له على هذه الفكرة الجديدة.

المطلب الرابع:الركن المعنوي 

الركن المعنوي لجريمة السرقة في ضوء القانون 24-06 يتمثل في القصد الجنائي، وهو ما يُعبّر عن نية الجاني واختياره الحرّ عند ارتكاب فعل السرقة. أي أن الجريمة لا تقوم فقط على الفعل المادي (الاختلاس)، بل يجب أن يكون مقترنًا بإرادة إجرامية واعية.
1.القصد العام:

-يتمثل في علم الجاني بأنه يختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره.

-وأنه يفعل ذلك عمداً وعن قصد، دون حق أو سند قانوني.

2.القصد الخاص:

-نية التملك: يجب أن يقصد الجاني ضمّ المال إلى ملكه الخاص أو حرمان المالك الأصلي منه.

-هذا ما يميز السرقة عن الجرائم الأخرى مثل الاستعمال المؤقت أو التعدي دون نية التملك.

إذا كان القانون 24-06 يحتوي على نصوص تشديد أو تعديل لأحكام السرقة، فإن الركن المعنوي لا يتغيّر، لكنه قد يُؤخذ بعين الاعتبار في تقدير الخطورة الإجرامية، خصوصًا إذا اقترنت السرقة بظروف مثل التهديد أو العنف، مما يدل على نية إجرامية مشددة.

مثلاً، في حالات السرقة تحت التهديد أو باستعمال العنف، يتوسع الركن المعنوي ليشمل القصد في استخدام وسائل القوة، وليس فقط نية السرقة.

مثال 1: اختلاس أموال من علبة شخص بالشارع
شخص ينتهز الفرصة لسرقة محفظة من حقيبة شخص آخر أثناء المشي في الشارع.
يدخل ضمن المادة 350 (اختلاس شيء لا يملكه)، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة 100,000 – 500,000 دج 
-إذا ترافق الفعل مع استعمال العنف أو التهديد، أو استهداف شخص ضعيف (مسن، مريض)، يتحول إلى سرقة مشدّدة بموجب المادة 350 مكرر؛ العقوبة تصبح 2–10 سنوات + غرامة 200,000 – 1,000,000 دج .

مثال 2: سرقة سيارة أو محتوياتها
شخص يقوم بكسر زجاج سيارة أثناء الليل وسرقة حقيبة تحتوي على وثائق وهواتف داخل السيارة.
سرقة المحتويات تقع تحت المادة 350، مع احتمال تطبيق التشديد لوجود الكسر واللّيل وعدة أشخاص.

-السرقة ليلاً أو بفعل جماعي أو عن طريق اختلاق المفاتيح تخضع للمادة 361، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، مع غرامة 20,001 – 100,000 دج. 

مثال 3: سرقة تراث ثقافي (مثال قانون 24‑06)
-إذا ارتكبت السرقة بواسطة جماعة أو بسلاح أو كانت الوظيفة تسهل الفعل، تنتقل العقوبة إلى 5–15 سنة سجن وغرامة 500,000 – 1,500,000 دج (المادة 350 مكرر 2) 
تعد السرقة من الجرائم العمدية ، والتي لابد أن يتوفر فيها القصد الخاص ، حتي يكتمل الركن المعنوي لجريمة السرقة و المقصود به توافر نية تملك الشيء المختلس لدي الجاني ، وحرمان مالكه نهائيا منه، وعليه إذا توافر القصد الجنائي العام والخاص نكون بصدد تحقيق الركن المعنوي لجريمة السرقة ، حيث لايهم الدافع والباعث لارتكاب هذه الجريمة نادر

ومهما تشعبت بعض الأفكار الفقهية فيما يخص القصد الجنائي فإن هذا الركن نستشفه من كون أن الجريمة عمدية ،فلا تقع إن أخذ الفرد شيئا مملوكا للغير على سبيل الخطأ ولكن عليه إثبات ذلك ، كأن يقوم الفرد بأخذ مال الغير معتقدا أنه ماله الخاص ، ولكن ذلك من الناحية العملية شيء ، وثار تساؤل ما إذا كان الفرد أخذ هذا الشيء ليس بنية وقصد خاص من أجل تملك الشيء المملوك للغير ، وقيل أنه إن أخذه للإنتفاع و للاطلاع عليه ثم يقصد رده فلا سرقة في ذلك ، من الناحية العملية لا يمكن تطبيق قول بعض الفقهاء الذي مفاده أن الفرد إذا أخذ شيئا مملوكا للغير بقصد الإنتفاع وليس بقصد التملك ، ثم بعد ذلك عدل عن رأيه فانتهت فيما بعد نيته الي تملكه فإنه لا يعد سارقا.

وهكذا فالاتجاه الأصوب أنه بمجرد قيام الفعل المادي لفعل السرقة ، فقضاة الموضوع يتجهون باقتناعهم إلى نية الاحتفاظ بالشيء المسروق من طرف السارق ، ولعل دور الدفاع يكون في حرج وصعوبة إثبات أن النية الاجرامية للمتهم لم تتجه إلي نية تملكه للشيء المسروق.

خلاصة الفصل:
ختاما يبقى التنويه و الإشادة بأن المشرع الجزائري و إن اعتبر جريمة السرقة في أصلها جنحة إلا أنه وفق عند اعتباره لأفعال وملابسات قد تقترن بالجريمة على أنها جناية وهو ما يضمن عدم انتهاك و استباحة أموال الناس بأي طريق كان.
تُعد جريمة السرقة من أخطر الجرائم الواقعة على الأموال، وقد أولى المشرّع الجزائري لها اهتماماً خاصاً، لا سيما بعد التعديلات التي جاء بها القانون رقم 24-06 والتي مست أحكام قانون العقوبات من خلال تشديد العقوبات وتوسيع صور السرقة المشدّدة.



تُعد جريمة السرقة من أقدم وأخطر الجرائم التي عرفتها المجتمعات البشرية، نظراً لما تمثّله من اعتداء مباشر على حق الملكية، أحد أهم الحقوق التي يحرص القانون على حمايتها. وتختلف صور هذه الجريمة وتتنوع باختلاف ظروف ارتكابها وأدوات تنفيذها، إلا أن القاسم المشترك بينها هو انتزاع مال مملوك للغير خفية وبنية التملك.

ونظراً لخطورة هذه الجريمة وتزايد معدلاتها، جاء القانون رقم 24-06 ضمن المنظومة التشريعية الجزائرية ليكرّس إطاراً قانونياً دقيقاً لمواجهة جريمة السرقة، حيث حدد أركانها، وصنّف صورها، وبيّن العقوبات الأصلية والتكميلية المترتبة عنها. كما جاء القانون ليستجيب لمتطلبات الردع والوقاية، ويوازن بين حماية المجتمع من جهة، وضمان حقوق المتهم من جهة أخرى.

المبحث الأول:إجراءات البحث والتحري في جريمة السرقة او اثناء القيام بجريمة السرقة 
   في إطار جريمة السرقة وفق القانون 24-06 تمر مرحلة البحث والتحقيق بمجموعة من الإجراءات القانونية الدقيقة، لضمان الوصول إلى الحقيقة مع احترام حقوق الأطراف. وهذه المرحلة تُعد من أهم مراحل المتابعة الجزائية، كونها تمهّد لمرحلة المتابعة القضائية أو الحفظ.

الفرع الأول:مرحلة البحث
يقوم بها ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف وكيل الجمهورية، وتهدف إلى جمع الأدلة ومعرفة الجاني.

الإجراءات الأساسية:

أولا:فتح محضر رسمي إثر تبليغ عن سرقة أو ضبط شخص متلبس بها.

ثانيا:معاينة مكان الجريمة، وتصوير الأدلة (آثار الكسر، البصمات، كاميرات المراقبة...).

ثالثا:استجواب المشتبه فيه واستماع لأقوال الضحية والشهود.

رابعا:حجز المسروقات إن وُجدت.

خامسا:التفتيش وفقًا المواد 44 و45 من قانون الإجراءات الجزائية.

إذا كانت السرقة في حالة تلبس، يكون لضابط الشرطة صلاحيات موسّعة بموجب المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية.
الفرع الثاني:مرحلة التحقيق 
  تُفتح هذه المرحلة إذا كانت السرقة جناية أو كانت ظروفها تستوجب التحقيق، ويباشرها قاضي التحقيق.

اختصاص قاضي التحقيق:

أولا: إصدار أوامر بالتوقيف أو الإحضار أو الإيداع في الحبس المؤقت.

ثانيا:استجواب المتهم تفصيليًا ومواجهته بالأدلة والشهود.

ثالثا:ندب خبراء في حالة وجود بصمات أو كاميرات أو أجهزة إلكترونية.

رابعا:تكييف الوقائع قانونيًا: هل السرقة بسيطة، مشددة، جماعية، مرتبطة بجريمة أخرى...

تُطبق قواعد المواد من 66 إلى 178 من قانون الإجراءات الجزائية.

القانون 24-06 عدّل بعض مواد قانون العقوبات وأدخل ظروفًا مشددة جديدة، ما ينعكس على التحقيق كالتالي:

1-تشديد التكييف: وجود ظرف مشدد (ليل، عنف، جماعة، سلاح، وسائل النقل) يدفع وكيل الجمهورية لطلب فتح تحقيق قضائي إلزامي.

2-توسيع سلطات المتابعة: في حال سرقة الممتلكات الثقافية أو التراثية، يُعامل الملف بصفة "خطير"، ويُحال غالبًا على محكمة الجنايات.

3-إحالة على المحكمة: إذا ثبتت التهمة.

4-أمر بعدم وجود وجه للمتابعة: إذا لم تكف الأدلة.

5-الإفراج المؤقت أو الإيداع: حسب خطورة الأفعال وشخصية المتهم.

مرحلة البحث والتحقيق في جريمة السرقة وفق القانون 24-06 تتميز بـ:

-تركيز أكبر على جمع الأدلة التقنية.

-سرعة التفاعل في حالات التلبس.

-إحالة الزامية على التحقيق القضائي في حالات السرقة المشددة أو المنظمة.

-تدخل النيابة العامة بقوة عند وجود ظروف مشددة منصوص عليها في القانون 24-06
المطلب الثاني:مرحلة المحاكمة
  تُمثّل مرحلة المحاكمة آخر مرحلة في الدعوى العمومية بعد التحقيق، ويُنظر فيها أمام الجهة القضائية المختصة، سواء كانت محكمة الجنح أو محكمة الجنايات، بحسب طبيعة الجريمة وظروفها.

الفرع الأول:محكمة الجنح
   تُعتبر محكمة الجنح الجهة القضائية المختصة بالفصل في السرقات التي تكيّف كجنح، أي التي لا تتضمن ظروفًا مشددة كما حدّدها قانون العقوبات، حتى بعد تعديلاته بموجب القانون 06-24. والمتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، حيث استحدث هذا القانون تصنيفات جديدة لبعض الجرائم وشدّد العقوبات في حالات معينة، خاصة إذا ارتُكبت السرقة في إطار جماعة إجرامية منظمة أو باستعمال العنف أو التهديد أو الكسر، وهي ظروف تُحوّل الوصف القانوني للسرقة من جنحة إلى جناية، وتصبح حينها من اختصاص محكمة الجنايات."

تعرض جريمة السرقة على محكمة الجنح عندما تكون:
أولا:سرقة بسيطة، أي:

-بدون عنف.

-لم ترتكب ليلًا أو مع جماعة.

-لم يتم فيها استعمال سلاح أو كسر أو تسلق.

-لم تستهدف ممتلكات عامة أو تراثية.

ثانيا:تندرج تحت المادة 350 من قانون العقوبات:

"كل من اختلس شيئًا مملوكًا للغير يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج."
ثالثا: إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنح
-إحالة الملف: تتم من طرف وكيل الجمهورية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي (أو من قاضي التحقيق إذا كان هناك فتح تحقيق سابق).

-إخطار المتهم: يُستدعى رسميًا للحضور.

1. جلسة المحاكمة:

-تُعقد الجلسة علنًا بحضور القاضي، وكيل الجمهورية، المتهم، ومحاميه إن وُجد.
-يُستمع للمتهم، الضحية، الشهود، ويُعرض المحضر والأدلة.

2. المرافعات:

-النيابة تطالب بالعقوبة وفق المادة 350.

-الدفاع يمكن أن يطعن في أركان الجريمة، أو يطلب التخفيف (ظروف اجتماعية، حسن النية...).

3. الحكم:

-بالإدانة أو البراءة.

-يتضمن الحبس، الغرامة، التعويض المدني، أو استفادة من الظروف المخففة. رغم أن القانون 24-06 شدد العقوبات ووسّع نطاق الجنايات، إلا أنه:

-أبقى السرقة البسيطة ضمن اختصاص محكمة الجنح.

-ميّز بين الجنحة والجناية بوضوح عبر تحديد الظروف المشددة (مادة 350 مكرر 1 و2).

رابعاً: الطعن في أحكام محكمة الجنح
-يحق للمتهم أو وكيل الجمهورية أو الطرف المدني تقديم استئناف أمام مجلس القضاء خلال 10 أيام من النطق بالحكم.

محكمة الجنح تفصل في قضايا السرقة البسيطة.
-القانون 24-06 لم يُلغ اختصاصها، بل فرّق بوضوح بين السرقة العادية والمشددة.

-تُمثل هذه المحكمة الدرجة الأولى في مسار التقاضي، وتُراعي التوازن بين الردع وحماية حقوق المتهم.
الفرع الثاني:محكمة الجنايات
   تُعد محكمة الجنايات الجهة المختصة بالفصل في السرقات الموصوفة أو المشدّدة التي تأخذ طابع الجناية، وذلك طبقًا للتعديلات التي جاء بها القانون 06-24  لسنة 2006، والذي وسّع من الحالات التي تُعتبر فيها السرقة جناية وليست مجرد جنحة.

تُحال جريمة السرقة إلى محكمة الجنايات عندما:

تتوفر ظروف مشددة مثل:

1-السرقة بالعنف أو تحت التهديد بالسلاح.

2-السرقة من قبل جماعة منظمة.

3-ارتكابها ليلًا أو باستخدام وسيلة نقل.

4-سرقة من ممتلكات ثقافية أو تراثية (حسب المواد 350 مكرر 1 و2 المعدلة بالقانون 24-06.
5-استعمال الكسر أو التسلق أو الدخول غير المشروع.

في هذه الحالات، تُكيّف الجريمة على أنها جناية، وتُحال على قاضي التحقيق الذي يرفع الملف إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيق.

ثانيًا: إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات
-إحالة الملف من قاضي التحقيق بموجب أمر بالإحالة.

-التهيئة للمحاكمة: يُسلم استدعاء للمتهم، ويحضر محامٍ إلزامي.

-انعقاد الجلسة: بحضور هيئة المحكمة (رئيس + قضاة + محلفين)، النيابة العامة، الدفاع، الضحية (الطرف المدني).

-عرض الوقائع والاستجواب: مناقشة الأدلة، سماع المتهم والشهود، عرض التقارير (خبرات، فحوص، تسجيلات...).

1.المرافعات:

النيابة تلتمس الإدانة وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المواد المعدلة.

الدفاع يقدم الدفع بعدم توفر أركان الجريمة أو ظروف التخفيف.

2.النطق بالحكم:

-قد يتراوح من 5 سنوات إلى السجن المؤبد حسب الوقائع.

-يتضمن السجن، الغرامة، التعويض المدني، ومصادرة الأدوات المستعملة.

رابعًا: الطعن في أحكام محكمة الجنايات

الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا هو السبيل الوحيد، ويُقدَّم خلال 8 أيام من صدور الحكم يمكن الطعن من طرف: المتهم، النيابة، الطرف المدني.محكمة الجنايات تُختص بالنظر في جرائم السرقة المشدّدة وفق ما حدده القانون 24-06، وتُراعي:

-طبيعة الجريمة وخطورتها.

-الوسائل المستعملة (سلاح، جماعة...).

-شخصية المتهم وسوابقه.وتُعد هذه المرحلة أخطر مراحل الدعوى، إذ تقود إلى عقوبات جنائية جسيمة قد تصل إلى المؤبد.

المبحث الثاني:الجزاء الجنائي
يختلف الجزاء المقرر للسرقة بالنظر إلى طبيعتها ، و التي يتم التفريق فيها على أساس أنها جناية أو جنحة أو كما يتم وصفه كذلك بكونها سرقة بسيطة أو سرقة موصوفة وهذا تبعا لارتكابها في ظروف معينة حددها المشرع على سبيل الحصر.
المطلب الأول:العقوبات الاصلية 
يميز المشرع الجزائري بين العقوبات الأصلية المقرة للجنحة البسيطة، والعقوبات المقررة للجنحة المشددة، التي توسعت رقعتها في تعديل قانون عقوبات 20-12- 2006 تقسيم العقوبات الأصلية؛ إلى جنحة بسيطة، و جنحة مشددة .

1- الجنحة البسيطة : لقد حدد المشرع الجزائري في المادة 350 من قانون العقوبات الجزاء على السرقة البسيطة بالحبس من سنة (1) على الأقل، إلى خمس(5) سنوات على الأكثر ، وبغرامة مالية تقدر من 100.000 إلى 500.000دج. وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه، والكهرباء، والغاز وتطبق نفس العقوبات على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها، المقررة الجريمة التامة 

2- الجنحة المشددة.
إلى غاية تعديله في 2006 كان القانون العقوبة ينص على جنحة واحدة مشددة، وهي السرقة المرتكبة إضرارا بالدولة، أو بالأشخاص المعنوية، العمومية، أو بالأشخاص المعنوية العمومية، المنصوص عليها في الفقرة الثنية من المادة 382 مكرر ، ومع صدور القانون المؤرخ في 20-12-2006 توسعت قائمة السرقات المشددة باستحداث أمور جديدة وإعادة
وصف بعض الصور التي كان وصفها جناية وتحولت إلى جنح.

تقسيم أخر السرقات المشددة باستحداث أمور جديدة.
-جنحة السرقة المرتكبة إضرارا بالدولة أو بالأشخاص المعنوية العمومية أو التي تقدم خدمة عمومية  : وهي الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في الفقرة الثانية من المادة 382 مكرر ، وهذه المادة تعاقب على الجنحة بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات، إذا كان الأمر يتعلق بجنحة، باستثناء الحالة التي تنص عليها المادة 372 من قانون العقوبات.

يمكن أن يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحدد في الأقسام 1 و 2 و 3 من هذا الفصل، وذالك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر .تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر ، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.

يتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية ، المنصوص عليها في المادة 18 مكرر.

ب. الجنح المستحدثة:
ويتعلق الأمر بالسرقات المنصوص عليها في المادة 350 مكرر ، والتي تتم في ظرف من الظروف الآتية:

إذا ارتكبت باستعمال العنف، أو التهديد إذا سهل ارتكابها بسبب ضعف الضحية، الناتج عن سنها (طاعنة في السن، أو طفل غير مميز أو مرضها ، أو إعاقتها، أو عجزها البدني، أو الذهني، أو حملها، وكانت هذه الظروف ظاهرة، أو معروفة لدى الفاعل.تكون عقوبة السرقة، حال توافر ظرف من الظروف المذكورة، الحبس من سنتين إلى 10سنوات، و الغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 دج.

ج – السرقات التي كانت جنايات وتحولت إلى جنح مشددة:
أعاد المشروع وصف بعض الجنايات، وحولها إلى جنح، إثر تعديل قانون العقوبات في 2006، ويتعلق الأمر بالسرقات المنصوص عليها في المادتين 352 و 354 ق.ع

السرقة المشددة المنصوص عليها في المادة 352 ، ويتعلق الأمر بالسرقة المرتكبة في الطرق العمومية، أو في إحدى وسائل النقل العام، أو في داخل نطاق السكك الحديدية، و المحطات والموانئ والمطارات، وأرصفة الشحن، أو التفريغ.

ويقصد بالطريق العمومي، كل طريق يباح فيه المرور للعامة، في كل وقت، وبدون قيد، سواء كانت أرضا مملوكة للدولة، أو للأفراد، وقد يكون الطريق داخل المدن، أو القرى أو خارجها، وقد يكون الطريق بريا، أو نهريا، أما وسائل النقل العام، فيقصد بها المركبات المستعملة لنقل المسفرين، أو المراسلات أو البضائع، سواء كانت برية سيارة أجرة، حافلة، شاحنة)، أو جوية (طائرة)، أو بحرية (سفينة). وأما نطاق السكك الحديدية والمحطات والموانئ، فيقصد بها ،المحطات وأرصفتها سواء كانت للسكك الحديدية، أو الجوية أو البحرية.

تعاقب المادة 352 على السرقة التي ترتكب في إحدى الظروف المذكورة بالحبس من 5 إلى 10 سنوات، وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000دج، بعدما كانت تعاقب على نفس الفعل، بوصف الجناية بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات  الجنحة المشددة المنصوص عليها في المادة 354 ويتعلق الأمر بالسرقة المرتكبة مع توافر ظرف من الظروف الآتية:

1- إذا ارتكبت السرقة ليلاً .

-2- إذا ارتكبت السرقة بمشاركة شخصين فأكثر .

-3- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق ، أو الكسر ، أو استعمال مداخل تحت الأرض، أو استعمال مفاتيح مصطنعة، أو كسر الأختام ، حتى ولو وقعت السرقة في مبنى غير مستعمل للسكن.

تعاقب المادة 354 على السرقة التي ترتكب ، مع توافر ظرف من الظروف المذكورة بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 دج، بعدما كانت تعاقب على نفس الفعل، بوصف الجناية، بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات. 
وفي الجنح المشددة المنصوص عليها في المواد 350 مكرر و 352 و 354،
 تطبق على المحكوم عليه، بقوة القانون، في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تفوق

10سنوات، فترة أمنية مدتها تساوي نصف العقوبة المحكوم بها المادة 371 مكرر).

والفترة الأمنية كما هي معرفة في المادة 60 مكرر ، المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات في 2006، يقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير إجازة الخروج، والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والإفراج المشروط والوضع في الورشات الخارجية و الوضع في البيئة المفتوحة و الحرية النصفية.
المطلب الثاني:العقوبات التكميلية
يجوز الحكم على الجاني في جنح السرقة البسيطة أو المشددة بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر ،1 
، كما يجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة، ويجوز الحكم على الجاني أيضا بالعقوبات التكميلية الاختيارية الأخرى المقررة للشخص المدان لجنحة  .

الفرع الأول:الحرمان من حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1

ويتعلق الأمر بالحقوق الوطنية، والمدنية، والعائلية، الآتية:

1- العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف، و المناصب العمومية، أو لإسقاط العهدة الانتخابية.

2 -الحرمان من حقوق الانتخاب و الترشح، ومن حمل أي وسام

3- عدم الأهلية لتولي مهام مساعد محلف، أو خبير، أو الإدلاء بالشاهدة على عقد، أو

أمام القضاء، إلا على سبيل الاستدلال.

4- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، أو في إدارة مدرسة، أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بصفة أستاذ، أو مدرس، أو ناظر.

-5 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو مقدما.

6- سقوط حقوق الولاية كلها، أو بعضها .
أ-تكون مدة الحرمان من سنة إلى 5 سنوات على الأكثر ، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية، أو الإفراج عن المحكوم عليه

ب. المنع من الإقامة: وهو الحظر مؤقتا على المحكوم عليه أن يوجد في أماكن محددة، وذلك لمدة سنة على الأقل و 5 سنوات على الأكثر.

ولا يبدأ سريان الحظر، إلا من يوم الإفراج عن المحكوم عليه، إذا كان المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحرية.
ويعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة من 25.000 إلى 300.000 دج إذا خالف أحد تدابير المنع الإقامة. 

الفرع الثاني:العقوبات التكميلية الاختيارية الأخرى
علاوة على العقوبتين التكميليتين المذكورتين أعلاه، يجيز قانون العقوبات، بوجه عام، للجهات القضائية، الحكم على الشخص المدان، لارتكابه جنحة بالعقوبات التكميلية الاختيارية الآتية: تحديد الإقامة و المنع من ممارسة مهنة، أو نشاط، وإغلاق المؤسسة نهائيا، أو مؤقتا، والحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقة الدفع، والإقصاء من الصفقات العمومية، وسحب توقيف رخصة السياقة، أو إلغاؤها، مع المنع من إصدار رخصة جديدة، وسحب جواز السفر ، وذلك في مدة لا تتجاوز 5سنوات.

الفرع الثالث: جزاء جناية السرقة
تكون السرقة جناية، إذا ارتكبت وفق ظروف التشديد المنصوص عليها في المواد 351 و 382 مكرر . يتعرض مرتكبو السرقات التي وصفها جناية لعقوبات أصلية، و عقوبات تكميلية.

أولا : العقوبات الأصلية: تختلف العقوبات الأصلية باختلاف ظروف ارتكاب السرقة، فما هي هذه الظروف؟ وما هي العقوبات المقررة حال توافرها؟

1- السرقة مع حمل السلاح.
و هو الظرف المنصوص، و المعاقب عليه في المادة 351 ق.ع. إذا كانت المادة 351 لم تعرف السلاح فقد عرفته المادة 93 في فقرتها الثانية، بأنه كافة الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة، أو الراضة، وأضافت الفقرة الثانية أن السكاكين و مقصات الجيب، والعصي العادية، لا تعتبر من قبل الأسلحة، إلا إذا استعملت للقتل، والجرح أو الضرب.

ويتضح من ذلك أن الأسلحة نوعان:

أ-أسلحة بطبيعتها، لأنها معدة أصلا للفتك بالأنفس، وهي الأسلحة الحربية التي يعاقب القانون على حيازتها وحملها بدون رخصة كما هي ،معرفة، وتشتمل هذه الفئة، كل سلاح يمكنه قذف ذخيرة، مثل أسلحة الصيد، وأسلحة الرماية و المعارض، فضلا عن الأسلحة الحربية، مثل المسدسات، والرشاشات وغيرها.

ب-أسلحة بالاستعمال، وهي وان كانت بدورها من شأنها الفتك فإنها غير معدة له بل الأعراض بريئة، كالسكاكين العادية و الفؤوس، و البلط، المقصات، و و نحوها التي تستخدم في الشؤون المنزلية وغيرها ، وكذا العصي التي تستعمل في القرى.
ثانيا - العقوبة المقررة للجريمة : تعاقب المادة 351 على السرقة مع حمل السلاح بالسجن المؤبد، وكانت عقوبتها قبل تعديل قانون العقوبات في 2006 الإعدام.

ويكفي حمل السلاح لتطبيق هذه العقوبة، فلا يهم استعماله، وسواء حمله الجاني معه عند ارتكابه السرقة، أو كان السلاح موضوعا في المركبة التي نقلت الجناة إلى مكان الجريمة، وسواء كان السلاح ظاهرا أو مخبأ  .

وتطبق العقوبة المقررة في المادة 351 حتى وإن ارتكبت السرقة من طرف متهم وحده.
السرقة المنصوص عليها في المادة 351 مكرر . تكون عقوبتها السجن المؤبد.

إذا ارتكبت أثناء حريق، أو بعد انفجار، أو انهيار ، أو كوارث طبيعية، أو تمرد، أو فتنة

• إذا وقعت على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة وسائل النقل العمومية كانت، أو الخصوصية.

الظروف المشددة للسرقة المنصوص عليها في المادة 351 مكرر:

تشدد السرقة مع توافر ظرفين وهما :

- إذا ارتكبت أثناء أو بعد الكوارث الآتية:

- الحوادث الخطيرة متمثلة في الحريق والانفجار والغرق.

الكوارث الطبيعية : متمثلة في الانهيار، والزلزال، و الفيضان

الاضطرابات: لم يحصرها المشرع ، وذكر منها على سبيل المثال التمرد، والفتنة، و أضاف إليها أي اضطراب آخر.

- إذا وقعت على الأشياء المعدة لتأمين وسيلة النقل : ولا يشترط المشرع أن تقع السرقة على وسيلة نقل معينة، فيستوي أن تكون دراجة، أو مركبة أو طائرة، أو باخرة، و سواء كانت وسيلة النقل من وسائل النقل العمومي، أو الخاص ويقصد بالأشياء المعدة لتأمين وسائل النقل، كل الأجهزة والأدوات المخصصة لتأمين سلامة وسيلة النقل، ومن هذا القبيل صندوق الأدوية المجهزة به وسائل النقل العمومي لإسعاف المسافرين، وكذا صندوق الأدوات والمعدات التي تستعمل لإصلاح المركبات عند العطل. والحكمة من هذا التشدد ، ترجع إلى الحرص على توفير وتأمين الأمن، والسلامة لوسائل النقل والمواصلات و ركابها ، ومعاقبة المجرمين وقطاع الطرق.

العقوبة : تعاقب المادة 351 مكرر على السرقة المرتكبة في ظرف من الظروف المذكورة بالسجن المؤبد، وكانت عقوبتها قبل تعديل قانون العقوبات في 2006 لا تتعدى 10 سنوات سجنا مؤقتا من 5 إلى 10 سنوات).

السرقة المنصوص عليها في المادة 353
ويتجلى الأمر واضحاً بالسرقة المرتكبة، مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف

الآتية، وقد عددها المشرع وحصرها في سبعة

1- استعمال العنف والمقصود منه العنف المادي الموجه لجسم الإنسان، بقصد إضعاف مقاومته، من أجل أن تكون السرقة سهلة وميسرة الارتكاب.
يشترط في العنف أن يكون عنيفا من قبل الجاني، ومميز عن فعل الاختلاس، لأن خطف المسروق و الاستيلاء عليه من إنسان نائم، أو فاقد الوعي لا يعد عنفاً كما يشترط أن يقع العنف بقصد السرقة، و تنفيذها وهذا يستلزم أن يكون قبل وقوع السرقة أو معاصرا لها، و لا يعتد بالعنف الذي يقع بعد تمام السرقة بقصد التخلص منها، أو الإفلات بعقوبتها 

والمشرع لما شدد عقوبة السرقة بالعنف لأن الجريمة تقع بإتيان فعلين، وهما الاختلاس و العنف، وهذا مما يجعل السرقة بهذا الشكل، تكون اعتداء على المال، و الشخص معا والعنف بمفرده يشكل ظرفا مشددا لجنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 350 مكرر 2- إذا وقعت السرقة ليلا والليل المراد به الفترة بين غروب الشمس وطلوعها . والليل بمفرده ويشكل ظرفا مشددا لجنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 354.
3- إذا وقعت السرقة بواسطة شخصين فأكثر، أي بفعل :التعدد أي السرقة مرتكبة بواسطة شخصين.والتعدد بمفرده يشكل ظرفا مشددا لجنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 354. 

- إذا وقعت السرقة بواسطة التسلق ، أو الكسر ، أو استعمال مداخل تحت الأرض، أو استعمال مفاتيح مصطنعة، أو كسر الأختام على أن تقع السرقة في مبنى مسكون، أو معد للسكن أو في توابعه
- وجاءت المادة 357 ق . ع . وعرفت التسلق : يوصف بالتسلق الدخول إلى المنازل، أو المباني، أو الأحواش ، أو حظائر الدواجن، أو أية أبنية، أو بساتين، أو حدائق، أو أماكن

مسورة وذلك بطريق تسور الحيطان أو الأبواب، أو السقوف، أو أية أسوار أخرى. المفاتيح المصطنعة : عرفتها المادة 358 ، ويقصد بها كل أداة يستخدمها الجاني في الباب الخارجي، سواء كان مفتاحا مقلد أو حقيقيا متى استعمل في غير الغرض المخصص له

المنازل المسكونة : عرفته المادة 355 ، ويقصد به المكان المستعمل فعلا للسكن، وقد يكون هدا المكان معدا بطبيعته للسكن، كالمنزل والفندق والمستشفى والسجن، وقد يكون غير دلك، متى استخدم بالفعل للسكن كالمصنع والمدرسة والمكتب والمتجر والحظيرة ويستوي في ذلك أن يكون المكان ثابتا ، أو متحركا ، كالباخرة ، واليخت وعربة الرحلات
والخيمة. أما المكان المعد للسكن، فهو المكان المسكون فعلا، ولكن صاحبه لا يقيم فيه مؤقتا، كالمشتى الذي لا يقيم فيه صاحبه صيفا، والمصيف الذي لا يقيم فيه صاحبه شتاء ، والمنزل الريفي الذي لا يقضي فيه صاحبه سوى أيام العطل. أما ملحقات المكان المسكون، أو المعد للسكون فعلا للسكن عرفتها المادة 355، ويقصد به كافة الأماكن المخصص لمنافعه سواء وجدت فوق المكان أو تحته أو بجواره المرآب والحديقة، وغرفة الغسيل، وحظيرة الدواجن والسطح شريطة أن تكون متصلة بالمكان اتصالا مباشرا، بحيث يضمهما كيان واحد وتضيف بعض التشريعات إلى الأماكن المسكونة، أو المعدة للسكن محال العبادة. ويشكل هذا بمفرده ظرفا مشددا لجنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 354، حتى ولو كان المبني غير مستعمل للسكنى.

5- استعمال مركبة ذات محرك سواء لتسهيل الفعل، أو لتيسير الهروب، وقد تكون المركبة سيارة، أو حافلة، أو شاحنة، أو دراجة نارية، أو باخرة ... أو أي جهاز آخر صالح للركوب وله محرك آلي، وبذلك تستبعد الدراجة البسيطة، وحيوانات الركوب.

6- علاقة التبعية بين الجاني والمجني عليه : ويقصد بهذا أن يكون الجاني خادما، أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه، لكنها وقعت سواء في المنزل المخدوم، أو في المنزل الذي كان يصحبه فيه، أو أن يكون الجاني عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه، أو مصنعه، أو مخزنه أو إذا كان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة للعامة في كل وقت وبدون قيد سواء كانت أرضا مملوكة للدولة أو للأفراد، وقد يكون الطريق داخل المدن والقرى أو خارجها، وقد يكون الطريق بريا أو نهريا.
أما وسائل النقل العام، فيقصد بها المركبات المستعملة لنقل المسافرين، أو المراسلات، أو البضائع، سواء كانت برية سيارة أجرة حافلة، شاحنة ) ، أو جوية (طائرة)، أو بحرية (سفينة) وأما نطاق السكك الحديدية، و المحطات والموانئ، فيقصد بها المحطات، وأرصفتها، سواء كانت للسكك الحديدية، أو جوية، أو بحرية.

ويشكل هذا الظرف بمفرده ظرفا مشددا لجنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 352. تعاقب المادة 353 على السرقة المرتكبة ، مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف سالفة الذكر بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 دج، وهي نفس العقوبة التي كانت مقررة لها قبل تعديل قانون العقوبات في 2006، وأضاف

إليها المشرع الغرامة
خلاصة الفصل:
تناول المشرع الجزائري جريمة السرقة في المواد من 350 إلى 353 من قانون العقوبات، وقد شدّد من العقوبات المقررة لها بعد صدور القانون 06-24، الذي أضفى طابعًا أكثر صرامة على هذا النوع من الجرائم، نظرًا لتزايد خطورتها وتنظيمها في المجتمع..

تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق الردع العام والخاص، وحماية الأموال والممتلكات، والتصدي للسرقة المنظمة والمسلحة بشكل أكثر صرامة.



         من خلال هذه الدراسة، تبيّن أن جريمة السرقة تُعد من أخطر الجرائم الواقعة على الأموال، لما تشكّله من اعتداء مباشر على حق الملكية وتهديد للأمن والاستقرار داخل المجتمع. وقد جاء القانون رقم 24-06 ليعكس إرادة المشرّع الجزائري في مواجهة هذه الجريمة بأسلوب أكثر صرامة، من خلال تشديد العقوبات وتوسيع نطاق الظروف المشددة، بما يتماشى مع تطور الجريمة وتعقيد أساليبها.

كما أظهر القانون توجهاً نحو حماية فعّالة للأشخاص والممتلكات، دون إغفال مبدأ التناسب في العقوبة، وضمان حقوق المتهم من خلال إجراءات قانونية دقيقة.

وبالتالي، فإن مكافحة جريمة السرقة لا يمكن أن تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تستلزم أيضاً معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع بعض الأفراد إلى ارتكابها، مما يتطلب تدخل مختلف مؤسسات الدولة في إطار سياسة وقائية شاملة.
أولا:النتائج:
بعد دراسة معمقة لجريمة السرقة في ظل أحكام القانون رقم 24-06، المتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، أمكن الوصول إلى جملة من النتائج المهمة التي تبيّن تطور السياسة الجنائية الجزائرية في مواجهة هذا النوع من الجرائم:

1. تمييز المشرع بين صور السرقة العادية والسرقة المشددة، إذ أبقى على التكييف الجنحي للسرقات البسيطة، وجعل من الظروف المشددة عنصرًا مؤثرًا في تحويلها إلى جنايات يعاقب عليها بأشد العقوبات، خاصة إذا ارتُكبت في إطار جماعة إجرامية منظمة.

2. إدراج القانون 24-06 لأحكام خاصة بالجريمة المنظمة أضفى طابعًا أكثر صرامة على معالجة جريمة السرقة، من خلال رفع العقوبات وتشديد المتابعة القضائية، لا سيما في الحالات التي تمس الأمن العام أو تمارس عبر الحدود.

3. الاهتمام بالعقوبات التكميلية، كالمصادرة والمنع من الإقامة، وهو ما يعكس توجّه المشرع نحو الردع العام والخاص، وليس الاكتفاء بالعقوبات السالبة للحرية فقط.

4. تعزيز إجراءات التحري والتحقيق في قضايا السرقة المرتبطة بالجريمة المنظمة، من خلال تمكين الضبطية القضائية من استعمال أساليب خاصة مثل التنصّت والمراقبة، مما يؤكد الطابع الاستثنائي لهذه الجرائم في نظر المشرع.

5. بقاء محكمة الجنح جهة مختصة بالسرقات البسيطة، بينما تُحال السرقات الموصوفة أو المرتكبة في ظروف مشددة على محكمة الجنايات، مما يعكس مراعاة لمبدأ التناسب بين خطورة الجريمة والجهة القضائية المختصة.

وبناءً على ما سبق، يتضح أن جريمة السرقة وفقًا للقانون 06-24 لم تعد جريمة بسيطة ذات طابع فردي فقط، بل قد تُدرج ضمن الجرائم المنظمة متى توفرت شروطها، وهو ما يتطلب مقاربة متكاملة بين الأجهزة الأمنية، والنيابة العامة، والهيئات القضائية لضمان فعالية التصدي لها.

المقترحات:
إليك مقترحات وتوصيات يمكن تضمينها في مذكرة عن جريمة السرقة في ظل القانون 24-06 تحديث النصوص القانونية بانتظام: بما يواكب تطوّر صور وأساليب السرقة، خصوصاً تلك التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية أو ضمن جماعات منظمة.
-تعزيز الجانب الوقائي: عبر تقوية دور الشرطة المجتمعية، ونشر التوعية حول مخاطر الجريمة والعقوبات القانونية المترتبة عنها.

-التشديد على السرقة المقرونة بالعنف: من خلال تخصيص مواد صريحة تفصل بين السرقة البسيطة والسرقة المقرونة بالإكراه أو التهديد، حفاظاً على السلامة الجسدية للمواطنين.

-الاهتمام بالجانب الاجتماعي والاقتصادي: وذلك بالعمل على تقليص البطالة والفقر باعتبارهما من أبرز الأسباب المؤدية إلى الجريمة.

-تعزيز آليات إعادة الإدماج الاجتماعي: عبر تمكين الجانحين بعد انقضاء العقوبة من فرص التكوين والعمل، لتفادي العودة إلى الإجرام.
-التشديد في العقوبة 
-تشجيع البحث العلمي في المجال الجنائي: لإثراء الاجتهاد الفقهي والقضائي بما يساهم في تطوير السياسة العقابية ومكافحة الجريمة بفعالية أكبر.

هذا القانون يمثل نقلة تشريعية كبيرة في تشدد العقوبات وتعزيز الإجراءات العقابية، خصوصاً المتعلقة بالأمن القومي، مكافحة الإرهاب، حماية الدولة ومؤسساتها، وتنظيم حرية الانتقال والتجمع والتعبير. كما يعزز الدور الوقائي من خلال العقوبات البديلة المجتمعية، لكنه يرى فيه الكثيرون انحرافاً نحو تشديد القمع القانوني خاصة تجاه الحريات الأساسية.
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ملخص الدراسة:
تناولت هذه المذكرة أولا بالاشكالية التالية كيف عالج المشرع الجزائري جريمة السرقة في ظل القانون24-06؟ وبالدراسة والتحليل جريمة السرقة كما نظمها المشرّع الجزائري في ضوء أحكام القانون رقم 06-24، الذي جاء ليُعدّل ويُشدد العقوبات المقررة على هذه الجريمة بالنظر إلى خطورتها وتعدد صورها. تم التطرق إلى الإطار المفاهيمي والقانوني لجريمة السرقة، مع بيان أركانها القانونية الأساسية المتمثلة في فعل الاختلاس، الشيء محل الجريمة، والركن المعنوي القائم على القصد الجنائي. كما تم استعراض التمييز بين السرقة البسيطة والسرقة المقرونة بظروف مشددة. فقد تم التركيز على الأحكام العقابية المقررة، سواء الأصلية أو التكميلية، وكيف تعامل القانون 06-24 مع بعض الظروف المشددة مثل السرقة ليلاً، أو باستعمال العنف، أو من قبل جماعة إجرامية. كما عالجت المذكرة مدى فعالية هذه السياسة العقابية في الحد من الجريمة.الكلمات المفتاحية:السرقة،قانون العقوبات،جريمة 
باللغة  الأجنبية:
This memorandum studies and analyzes the crime of theft as regulated by the Algerian legislature in light of the provisions of Law No. 06-24, which amends and increases the penalties prescribed for this crime in light of its seriousness and multiple forms. The conceptual and legal framework of the crime of theft was addressed, outlining its basic legal elements: the act of embezzlement, the object of the crime, and the moral element based on criminal intent. The distinction between simple theft and theft accompanied by aggravating circumstances was also reviewed. The focus was on the established penal provisions, both primary and supplementary, and how Law No. 06-24 deals with certain aggravating circumstances, such as theft at night, using violence, or committed by a criminal group. The memorandum also addresses the effectiveness of this penal policy in reducing crime.
 Keywords: Theft, Penal Code, Crime






جريمة السرقة في ظل القانون 24-06





كلمة شكر


بسم الله الرحمان الرحيم 


" فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ


 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19) سورة النمل


    صدق الله العظيم 


بادئ ذي بدء الشكر لله وحده الذي أمدني بالصبر القوة والعزيمة لإتمام


هذه الدراسة من شيم الانسان المخلص العرفان بالجميل، وانا لا املك في هذا المقام من الكلمات سوى كلمة شكر لكل من مد لي يد العون لانجاز هذه المذكرة وأخص بالذكر الأستاذ المشرف " " على الحرية التي منحها لي وعلى تشجيعاته المتواصلة وتوجيهاته السديدة ونصائحه القيمة الوجيهة التي أفادني بها طوال إعداد وانجاز هذه المذكرة شكر خاص لكافة أساتذة قسم الحقوق  دون اسثناء على جهودهم المبذولة من اجل تدريسنا وتعليمنا دون أن انسى تقديم اسمى عبارات الشكر والتقدير للجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة وكل من ساعدني في انجاز هذه المذكرة ولو بجزء صغير سواء كان من قريب أو بعيد.


وشكرا
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� - القانون 06-24. الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2006، والمتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة
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